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 الملخص:

الالتزامات يتناول هذا البحث موضوع الجزاءات المدنية باعتبارها واحدة من أبرز الوسائل القانونية التي تضمن حماية الحقوق الخاصة وتضمن احترام  
وأشكالها المختلفة المدنية، وقد ركزت الدراسة على توضيح مفهوم الجزاءات المدنية وطبيعتها القانونية وأهدافها، بالإضافة إلى تحليل نطاق تطبيقها  
لتعويض، باعتبارها في كل من القانون العراقي واللبناني والفرنسي، كما تناولت الدراسة التطبيقات العملية لهذه الجزاءات، مثل التنفيذ العيني والفسخ وا

لمنهج الوصفي والتحليلي والمقارن لتوضيح الوسائل الأساسية التي يعتمد عليها المشرع لمواجهة الإخلال بالالتزامات المدنية. اعتمد البحث على ا
لتوازن للعلاقات أوجه الاتفاق والاختلاف بين التشريعات المعنية، وخلص إلى أن الجزاءات المدنية تلعب دورًا حيويًا في تحقيق العدالة الخاصة وإعادة ا

الجزاءات الكلمات المفتاحية:لجزائي المدني في التشريعات المقارنة.القانونية، وأن التعويض والتنفيذ العيني والفسخ تمثل الركائز الأساسية للنظام ا 
 المدنية، التنفيذ العيني، التعويض المدني، الفسخ العقدي، المسؤولية المدنية. 

Abstract : 
This research examines civil penalties as one of the most prominent legal means of protecting private rights and 

ensuring respect for civil obligations. The study focuses on clarifying the concept of civil penalties, their legal 

nature, and their objectives. It also analyzes their scope of application and various forms in Iraqi, Lebanese, and 

French law. Furthermore, the study addresses the practical applications of these penalties, such as specific 

performance, rescission, and compensation, as the primary means relied upon by legislators to address breaches 

of civil obligations. The research employs a descriptive, analytical, and comparative approach to highlight points 

of agreement and disagreement among the relevant legislations. It concludes that civil penalties play a vital role 

in achieving private justice and restoring balance to legal relationships, and that compensation, specific 

performance, and rescission constitute the fundamental pillars of the civil penal system in comparative legislation. 

Keywords: Civil penalties, specific performance, civil compensation, contractual rescission, civil liability . 

 المقدمة:
ة وضمان  تعتبر الجزاءات المدنية من الموضوعات المهمة التي نالت اهتمام الفقه والقضاء والتشريع، نظرًا لدورها البارز في حماية الحقوق الخاص

حالات الإخلال استقرار المعاملات القانونية بين الأفراد. فالقانون لا يكتفي بفرض الالتزامات على الأفراد، بل يضع وسائل قانونية فعالة لمواجهة  
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ل التنفيذ العيني بهذه الالتزامات، مما يضمن إعادة التوازن للمراكز القانونية المتأثرة، وتتمثل هذه الوسائل في مجموعة من الجزاءات المدنية التي تشم
تتجلى أهمية دراسة   والتعويض والفسخ وغيرها من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى جبر الضرر وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قدر الإمكان.و

اد حلول قانونية الجزاءات المدنية في ظل التطور المستمر للعلاقات القانونية والاقتصادية، وما يرافقه من زيادة في المنازعات المدنية التي تتطلب إيج 
وأحكامها وتطبيقاتها في عدد من    تحقق العدالة وتحمي حقوق الأطراف، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على مفهوم الجزاءات المدنية

 التشريعات المقارنة، مع توضيح دور القضاء في تطوير أحكامها وتحقيق أهدافها.
 أهمية البحث:

عتمد عليها تنبع أهمية البحث من الأهمية العملية والنظرية التي تحتلها الجزاءات المدنية في النظام القانوني، حيث تشكل الأداة الأساسية التي ي
اية المراكز القانونية المشرع لضمان احترام الالتزامات القانونية والعقدية، كما تسهم هذه الدراسة في توضيح الدور الذي تؤديه الجزاءات المدنية في حم

ت العراقية للأفراد وتحقيق العدالة بينهم عند حدوث الإخلال بالالتزامات.تظهر أهمية البحث أيضاً في توضيح أوجه التشابه والاختلاف بين التشريعا
رنة وتطوير النصوص القانونية الوطنية، كما  واللبنانية والفرنسية في تنظيم الجزاءات المدنية، مما يساعد على الاستفادة من التجارب التشريعية المقا

عدالة  تبرز أهمية البحث في تسليط الضوء على الدور الفاعل للاجتهاد القضائي في تفسير النصوص القانونية وتطبيقها بما يتماشى مع متطلبات ال
 والإنصاف. 

 أهداف البحث:
 يسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية والقانونية، ومن أبرزها:

 توضيح مفهوم الجزاءات المدنية وتحديد طبيعتها القانونية.  -
 شرح الأساس القانوني الذي تستند إليه الجزاءات المدنية في التشريعات المقارنة.  -
 التعرف على أهم أشكال الجزاءات المدنية وأحكام كل منها. -
 تحديد نطاق تطبيق الجزاءات المدنية والحالات التي تستوجب فرضها. -
 تحليل مواقف التشريعات العراقية واللبنانية والفرنسية تجاه الجزاءات المدنية، مع إبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بينها.  -
 تقييم فعالية الجزاءات المدنية في تحقيق العدالة وحماية الحقوق الخاصة.  -
 تقديم بعض الاقتراحات والتوصيات التي تساهم في تطوير الإطار القانوني للجزاءات المدنية.  -

 إشكالية البحث:
، ومدى تتمحور إشكالية البحث حول مدى كفاية الجزاءات المدنية التي أقرها المشرع في حماية الحقوق الخاصة وضمان تنفيذ الالتزامات القانونية
ية، من  قدرتها على تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية عند حدوث إخلال بالالتزام، ويترتب على هذه الإشكالية عدد من التساؤلات الفرع

 أهمها: 
 ما المقصود بالجزاء المدني وما طبيعته القانونية؟ -
 ما الأهداف التي يسعى الجزاء المدني لتحقيقها؟ -
 ما الحالات التي تستوجب تطبيق الجزاءات المدنية؟  -
 ما أبرز أشكال الجزاءات المدنية المعتمدة في التشريعات المقارنة؟  -
 ما مدى فعالية التنفيذ العيني والتعويض والفسخ في معالجة آثار الإخلال بالالتزامات؟  -
 ما دور القضاء في تطوير تطبيقات الجزاءات المدنية وتحقيق العدالة بين الأطراف؟  -

 منهجية البحث:
لمتعلقة اعتمد البحث على مجموعة من المناهج العلمية للوصول إلى النتائج المطلوبة، حيث تم استخدام المنهج الوصفي لعرض المفاهيم القانونية ا

في التشريعات بالجزاءات المدنية وبيان خصائصها وأهدافها، كما تم اعتماد المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالجزاءات المدنية  
واللبناني والفرنسي المدروسة وبيان مدلولاتها القانونية وآثارها العملية.كذلك، اعتمد البحث على المنهج المقارن من خلال مقارنة مواقف القانون العراقي  

بالإضافة إلى ذلك، تم الاستعانة   تجاه الجزاءات المدنية، بهدف الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف بينها واستخلاص أفضل الحلول القانونية.
 بالمنهج القضائي من خلال دراسة بعض التطبيقات والاجتهادات القضائية التي ساهمت في توضيح نطاق الجزاءات المدنية وآلية تطبيقها. 
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 مفهوم الجزاءات المدنية وطبيعتها القانونية  المبحث الأول

، فهي تمثل رد  تُعدّ الجزاءات المدنية من أبرز الوسائل القانونية التي اعتمدها المشرع لضمان احترام الحقوق والواجبات التي ينظمها القانون المدني
ولا يقتصر دور    ،ببالفعل القانوني على الإخلال بالالتزامات المدنية، سواء تعلق الأمر بعدم تنفيذ العقد، أو ارتكاب فعل ضار، أو الإثراء بلا س

فقاً لما تقرره الجزاء المدني على التعويض فقط، بل يشمل صورًا متعددة كالتنفيذ العيني، والفسخ، والغرامات التهديدية، والمنع من التصرف، وغيرها، و 
المطلب الأول ومن ثم سننتقل للحديث عن   في  الجزاء المدنيعليه سنقوم بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين سنتناول ماهية    .الأنظمة القانونية المختلفة

 وفق الاتي: في المطلب الثاني  نطاق تطبيق الجزاءات المدنية وأشكالها

 المدني ماهية الجزاء المطلب الأول

لالتزامات يشكل الجزاء المدني أداة قانونية جوهرية لضمان احترام الالتزامات وحماية الحقوق الخاصة، حيث يمثل رد فعل قانوني تجاه أية إخلال با
ما يستدعي  التعاقدية أو غير التعاقدية، وتتنوع صور الجزاء لتشمل وسائل متعددة، تختلف باختلاف طبيعة الصور والغاية المرجوة من التطبيق، م

طبيعة الجزاءات المدنية وأهدافها في النصوص القانونية   ، بينما يخصص الثانينشأة الجزاء المدنيتقسيم هذا المطلب إلى قسمين رئيسيين: الأول:  
 وفق الاتي:
 نشأة الجزاء المدني الفرع الأول

 .تعريف الجزاء المدني سنقوم في هذا الفرع بالحديث عن 
 أولًا: تعريف الجزاء المدني:

ون بصرف  يؤكد الدكتور بهنام على الوظيفة الإصلاحية للجزاء المدني، حيث يرى أن هدفه هو: "العودة بالأمور إلى ما كانت عليه قبل مخالفة القان 
التعويض وليس الردع النفسية التي صدرت منها هذه المخالفة" . فجوهره  المالية للجزاء المدني مقارنة    .كما(1)النظر عن  أنه يركز على الطبيعة 

يقدم الدكتور قاسم شرحاً  (2) بالجزاء الجنائي، مشيراً إلى أن الجزاء المدني: "له طبيعة مالية فقط ليس لها قيمة إن لم يكن لدى المحكوم عليه مال
(، والتي  2018وقانون التصديق    2016وتحليلًا للمواد المتعلقة بالالتزامات والعقود في القانون المدني الفرنسي وفقاً للإصلاحات الحديثة )مرسوم  

 . (3)تتضمن صور الجزاء المدني كالتنفيذ العيني والتعويض والفسخ
 ثالثاً: موقف القانون المقارن من الجزاء المدني )العراقي، اللبناني، الفرنسي( 

القوانين المقارنة محل البحث تعريفاً نظرياً مباشراً للجزاء المدني، على نحو ما استقر عليه الفقه، وإنما يُستخلص مفهومه   من خلال لا تتضمن 
 يهدف إلى إعادة  الوسائل التي قررها المشرّع لمواجهة الإخلال بالالتزام. وبذلك يظهر أن هذه القوانين تنظر إلى الجزاء المدني بوصفه نظاماً علاجياً 

، يتضح أن الأصل هو التنفيذ القانون المدني العراقيففي       (4)   التوازن القانوني، إمّا عن طريق التنفيذ، أو التعويض، أو إنهاء الرابطة العقدية
لمخالفة، وفي حال  العيني؛ إذ يلتزم المدين بتنفيذ ما تعهد به متى كان ذلك ممكناً، ويجوز إجباره على التنفيذ، كما يمكن التنفيذ على نفقته أو إزالة ا

. كما يقرر المشرّع في العقود الملزمة للجانبين حق الدائن في طلب فسخ العقد مع  (5)  تعذر التنفيذ أو عدم ملاءمته، يُلجأ إلى التعويض النقدي
، قانون الموجبات والعقود اللبنانيأما  (6)  التعويض عند إخلال المدين بالتزامه، وهو ما يعكس تعدد صور الجزاء المدني بين التنفيذ والتعويض والفسخ 

. ويُقر  (7)تأخر فيهفيؤكد بدوره أولوية التنفيذ العيني، إذ يحق للدائن استيفاء موضوع الالتزام ذاته، ولا يُصار إلى التعويض إلا عند عدم التنفيذ أو ال
اره  القانون حق الدائن في المطالبة ببدل العطل والضرر عند تحقق شروطه، كما ينظم فسخ العقد كجزاء يترتب على الإخلال الجسيم، مع بقاء آث

ومن ثمّ، يتضح أن المشرّع اللبناني يعتمد نفس البنية الثلاثية للجزاء المدني: التنفيذ العيني، التنفيذ   ،بالنسبة للماضي أو المستقبل بحسب الأحوال
،  2018وقانون التصديق لسنة    2016، وبعد الإصلاحات التي أُدخلت بموجب مرسوم  القانون المدني الفرنسيوفي  .بمقابل )التعويض(، والفسخ

( من التقنين المدني على مجموعة من الوسائل التي يملكها الدائن عند عدم تنفيذ 1217أصبح تنظيم الجزاء المدني أكثر وضوحاً؛ إذ نصت المادة )
( حق الدائن في  1221. كما أكدت المادة )(8)  لجبري، وإنقاص الثمن، وفسخ العقد، والتعويضالالتزام، وهي: الدفع بعدم التنفيذ، والتنفيذ العيني ا

ع الفرنسي التنفيذ العيني ما لم يكن مستحيلًا أو غير متناسب، ونظمت المواد اللاحقة أحكام الفسخ وشروطه. ويُظهر هذا التعداد الصريح أن المشرّ 
، أن القوانين الثلاثة تتفق في جوهرها على  وخلاصة ذلك.ينظر إلى الجزاء المدني كمنظومة متكاملة من الوسائل القانونية ذات الوظيفة الإصلاحية

والتعويض،    أن الجزاء المدني لا يرمي إلى العقاب، وإنما إلى إصلاح أثر الإخلال بالالتزام، وذلك من خلال وسائل متعددة أبرزها: التنفيذ العيني،
حين يُستخلص هذا التنظيم في القانونين العراقي  والفسخ. غير أن القانون الفرنسي يتميز بوضوحه في حصر هذه الوسائل ضمن نص جامع، في  

 . واللبناني من خلال مجموعة من النصوص المتفرقة
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 طبيعة الجزاءات المدنية وأهدافها في النصوص القانونية   الثانيالفرع 

مشرّع لحماية  تعد الجزاءات المدنية في التشريع العراقي من المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها نظام القانون المدني، وهي وسيلة قانونية يقرها ال
عن بنية المسؤولية  الحقوق، وضمان تنفيذ الالتزامات ومعالجة الإخلال الذي يقع في العلاقات القانونية بين الأفراد، و لا يمكن فصل الجزاء المدني

اقي لا يكمن القانونية، فهو نتيجة منطقية للإخلال بالالتزام، سواء كان التزام عقدي أو غير عقدي، وعليه فإن جوهر الجزاء المدني في القانون العر 
  ( 40)القانون المدني العراقي رقم    اففي معاقبة المخطئ، وإنما في إصلاح الضرر الذي ترتب على هذا الخطأ، وإعادة التوازن إلى العلاقة بين الأطر 

المعدل، وضع تنظيم متكامل لفكرة الجزاءات المدنية من خلال معالجة آثار الإخلال بالالتزامات، سواء في إطار العقود أو خارجها.   1951لسنة  
ويستند هذا التنظيم إلى مبادئ العدالة والإنصاف، حيث يفترض أن كل شخص يخل بالتزام قانوني يجب أن يتحمل تبعة هذا الإخلال، لا بهدف 

رً  العقوبة، وإنما بهدف جبر الضرر الذي لحق بالغير نتيجة هذا السلوك، ومن خلال نصوص القانون المدني العراقي يتضح أن للجزاء المدني صو 
ك، فإن  ذل  متعددة، ويعد التنفيذ العيني هو الأصل في معالجة الإخلال، إذ يلزم المدين بتنفيذ ما التزم به كما هو متفق عليه، ما لم يستحيل عليه

وقد توسع القانون المدني العراقي أيضاً في معالجة    تعذر التنفيذ العيني انتقل الجزاء إلى صورة تعويض مالي، وهو ما يعرف بالتنفيذ بطريق التعويض
على أن " كل فعل ضار بالنفس   (202)الأضرار المعنوية التي قد تصيب الشخص، وهو ما يبرز الطبيعة الإنسانية للجزاء المدني، فقد نصت المادة  
على أن "يتناول حق التعويض   1/ف 205من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من أنواع الإيذاء يُلزِم بالتعويضات من أحدث الضرر"، والمادة  

عي أو في اعتباره المالي يجعل الضرر الأدبي كذلك فكل تعدٍّّ على الغير في حريّته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتما
اما في القانون المدني اللبناني، تشكل الجزاءات المدنية جزء جوهري من منظومة القانون المدني، حيث يتمثل  )9(المتعدّي مسؤولًا عن التعويض" 

جبر   الهدف الأساسي منها في تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات، وضمان احترام هذه الالتزامات من خلال وسائل قانونية متنوعة تهدف إلى
تضرر نتيجة الإخلال بالعقد أو الالتزام القانوني، ولا يمكن فهم طبيعة هذه الجزاءات إلا من خلال إمعان النظر في  الضرر الواقع على الطرف الم

 .(10)نيةالمبادئ التي يؤسس عليها القانون اللبناني، خصوصاً قانون الموجبات والعقود، الذي يعد المصدر الأساسي للنصوص المنظمة للجزاءات المد
نونية عن الأضرار  يبدأ فهم الجزاءات المدنية في القانون اللبناني من مبدأ الالتزام، والذي يتم بموجبه تحميل الطرف الذي أخل بالتزامه المسؤولية القا

،  1932من قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة    (221)التي لحقت بالطرف الآخر، ويصبح ملزم بالتعويض عنها. وهذا المبدأ يكرس في المادة  
قا لحسن نية والانصاف والعرف"، وهو ما يعني أن الخروج  ا"إن العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين. ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وف

وبة مالية، بل تشمل كافة  عن حسن النية أو الإخلال بالالتزام يستوجب تحميل المسؤولية، وعليه فالجزاءات المدنية لا تقتصر على مجرد فرض عق
اما في القانون المدني الفرنسي تعتبر الجزاءات المدنية من الأدوات  .(11) الوسائل التي من شأنها إعادة الحقوق إلى أصحابها أو تعويضهم عن الأضرار

دنية التي ينص القانونية الأساسية التي تهدف إلى حماية الحقوق المدنية وضمان تنفيذ الالتزامات الناشئة بين الأفراد، فهي تجسد جوهر المسؤولية الم
بار المدين على تنفيذ التزاماته أو فسخ العقد في الحالات التي يخل فيها أحد الأطراف  عليها القانون، وتتجسد هذه الجزاءات في تعويض الضرر وإج

يؤسس القانون المدني الفرنسي مسؤولية التعويض على المبدأ  .(12) بالتزامه بشكل جوهري، وذلك بما يتناسب مع طبيعة الضرر وخصوصية كل حالة
أي حقيقة مهما كان الإنسان، والتي  (، التي تنص على أن: "1382من القانون المدني )كانت تعرف سابقاً بالمادة    (1240)العام الوارد في المادة  

القانون على  .(13) يجب إصلاحه  تلحق الأذى بالآخرين، تلزم الشخص الذي يقع في ذنبه فيما يتعلق بالأضرار التي يمكن التعويض عنها، ينص 
مدى اتساع  (1241و  1240)شمولية التعويض لكل أنواع الضرر التي تثبت، سواء كانت مادية أو معنوية، حيث يوضح القانون من خلال المواد

تنص على    (1245)مفهوم الضرر، مما يتيح للقاضي منح تعويض يتناسب مع حجم الضرر ويأخذ بعين الاعتبار كافة ظروف القضية. فإن المادة  
هكذا يظهر القانون المدني الفرنسي من  .(14) انه "المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتجه، سواء كان مرتبطا بعقد مع المتضرر أم لا"

ني والفسخ،  خلال نصوصه القانونية أن الجزاءات المدنية تتسم بالمرونة والفاعلية، فهي لا تقتصر على مجرد فرض عقوبة مالية، بل تشمل التنفيذ العي
الإنصاف، وهذا يعكس فلسفة القانون المدني الفرنسي  كما أنها تستهدف إعادة الحقوق إلى اصحابها وتعويض المتضرر، مع الالتزام بمبدأ التناسب و 
 .(15) التي تركز على تحقيق العدالة الخاصة، التي تختلف عن العدالة الجنائية في هدفها وطبيعتها

 نطاق تطبيق الجزاءات المدنية وأشكالها  المطلب الثاني

تهاد  تقسيم هذا المطلب إلى فرعين الفرع الأول الحالات التي تستوجب توقيع الجزاء المدني والفرع الثاني صور الجزاءات المدنية في ضوء الاج  وسيتم
 وفق الاتي:  القضائي
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 الحالات التي تستوجب توقيع الجزاء المدني الفرع الأول

، ويطبق هذا في القانون العراقي، يعد الجزاء المدني أحد الوسائل القانونية الجوهرية لحماية الحقوق الخاصة وتنظيم العلاقات المدنية بين الأفراد
لا سبب، أو حتى نص الجزاء كلما أخل أحد أطراف العلاقة القانونية بالتزام من التزاماته، سواء أكان مصدر ذلك الالتزام عقد أو فعل ضار أو إثراء ب

لقانونية المتضررة قانوني يفرض التزامًا من جانب واحد، والغاية من توقيع الجزاء المدني ليست العقاب بالمعنى الجنائي، بل إعادة التوازن إلى العلاقة ا 
الحالة النموذجية لتطبيق الجزاء المدني  .(16)وتعويض الطرف المتضرر عما لحق به من ضرر، أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الإخلال

ه بشكل معيب، التزم في القانون العراقي تتمثل في الإخلال بالالتزام التعاقدي، سواء كان هذا الإخلال بعدم تنفيذ الالتزام أو التأخر في تنفيذه أو تنفيذ
طلب إلا في حال تعذر التنفيذ أو إذا تأخر على نحو ألحق ضرر  بالتعويض، ويتبيّن من هذا النص أن تنفيذ الالتزام هو الأصل، وأن التعويض لا ي

دفع تعويض بديل، بالدائن.ويعد التنفيذ العيني هو الجزاء الذي يمتلك الأولوية في القانون العراقي، بمعنى أن المدين يلزم بأداء ما تعهد به، لا مجرد  
ة للمطالبة بالتنفيذ العيني، وإذا تعذر التنفيذ، انتقل الحق إلى المطالبة بالتعويض، وهو فإذا امتنع المدين عن التنفيذ، جاز للدائن الرجوع إلى المحكم

 يُجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًا متى كان ذلك ممكنًا.  – 1من القانون المدني العراقي حيث نصت "  (246) ما أقرّته المادة 
 .(17) على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررًا جسيما" – 2

مدني، نصت  أما فيما يتعلق بـ التأخر في تنفيذ الالتزام، فقد نظم القانون هذه الحالة أيضاً بوصفها صورة من صور الإخلال التي تستوجب الجزاء ال
"اذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً ان يدفع    ( على انه171)المادة  

ذه ، وتسري هللدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية
وفي   )18(.ذا كله ما لم ينص القانون على غيره"الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ان لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها وه

من  (143إلى    137) حالات البطلان أو الفسخ في العقود، يعد ذلك أيضاً جزاء مدني ناتج عن خلل في أركان العقد أو الإخلال بالتزام جوهري. فالمواد
لى البطلان  القانون المدني تناولت أحكام البطلان، حيث يكون العقد باطل إذا فقد أحد أركانه الأساسية أو خالف النظام العام أو الآداب، ويترتب ع

التي تجيز لأحد الطرفين طلب فسخ العقد    (178)أما الفسخ، فتنظمه المادة  .(19)زوال العقد بأثر رجعي، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها
اء المدني إذا أخل الطرف الآخر بالتزام جوهري، وهو ما يعد جزاء مدني رادع يحمي حسن النية في تنفيذ العقود.اما في القانون اللبناني، يعد الجز 

مات المدنية، ومنع الإضرار بمصالح الأفراد في علاقاتهم  الأداة القانونية التي يعتمد عليها المشرّع لحماية الحقوق الخاصة، وضمان تنفيذ الالتزا
  القانونية، ويأخذ هذا الجزاء صور متعددة تتناسب مع طبيعة الإخلال الحاصل، سواء كان إخلال تعاقدي أو ضرر ناتج عن فعل غير مشروع، أو 

لعامة للقانون المدني المستمدة من الفقه الفرنسي، والتي تبلورت حتى إثراء بلا سبب، ويقوم النظام القانوني اللبناني في هذا الإطار على المبادئ ا
اما في النظام القانوني الفرنسي يعد الجزاء  .(20)، وهو لا يزال المرجع الأساسي في تنظيم الجزاءات المدنية1932في قانون الموجبات والعقود لسنة  

الإخلال بها،   المدني حجر الزاوية في تنظيم العلاقات القانونية الخاصة، وهو الوسيلة التي يعتمدها المشرع لضمان تنفيذ الالتزامات المدنية ومعالجة
العلاقة القانونية المختلة، سواء عبر التنفيذ العيني أو التعويض المالي فالغاية من الجزاء المدني ليست العقاب بالمعنى الجنائي، بل إعادة التوازن إلى  

بالالتزامات،  أو الفسخ أو غيرها من الوسائل، وتستمد الأحكام المنظمة للجزاءات المدنية من الكتاب الثالث من القانون المدني الفرنسي، الذي يُعنى  
 .(21)، والتي أعادت هيكلة النظام المفاهيمي للمسؤولية والعقد والجزاء2016أكتوبر    1ذ في  وخاصة بعد الإصلاحات الجوهرية التي دخلت حيز التنفي

د صحيح فإن  الحالة الأساسية التي يفترض فيها توقيع الجزاء المدني في القانون الفرنسي هي حالة الإخلال بالالتزام العقدي، فعندما يبرم طرفان عق
المادة   عليه  تنص  لما  ووفقاً  لكليهما،  ملزمة  تعتبر  عنه  الناتجة  بين   (1103)الالتزامات  قانوناً  تشكل  "العقود  بأن  تقر  التي  المدني  القانون  من 

لا يقتصر تطبيق الجزاء المدني على نطاق العلاقات التعاقدية فحسب، بل يمتد كذلك إلى مجال المسؤولية التقصيرية التي ينظمها  .(22) المتعاقدين"
قبل إعادة ترقيمها، الركيزة   (1382)، المعروفة سابقًا بالمادة  (1240)الباب الخاص بالأفعال غير المشروعة في القانون المدني الفرنسي. وتُعد المادة  

عويض«. الأساسية لنظام المسؤولية التقصيرية في فرنسا، إذ تنص على أن: »كل فعل يرتكبه شخص ويترتب عليه إلحاق ضرر بالغير يُلزم مرتكبه بالت
على الفاعل. وتقوم هذه المسؤولية على    ويُفهم من ذلك أن الإخلال بالواجب القانوني العام المتمثل في عدم الإضرار بالغير يرتب مسؤولية مدنية

 .(23)   توافر ثلاثة أركان أساسية درج الفقه الفرنسي على اشتراط اجتماعها، وهي: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما
 صور الجزاءات المدنية في ضوء الاجتهاد القضائي الفرع الثاني

الالتزامات   الجزاءات المدنية هي التدابير القانونية التي يلجأ إليها القضاء لحماية الحقوق المدنية وفرض التعويض عن الأضرار الناتجة عن مخالفة
تضرر بما  المدنية، أو انتهاك الحقوق الخاصة وتتمثل هذه الجزاءات في صورة عقوبات مدنية تهدف إلى إعادة الحقوق إلى نصابها أو تعويض الم
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من خلال الاجتهاد .يعادل الضرر الذي لحق به، وتختلف طبيعتها وأشكالها حسب نوع الخرق الحاصل ونوع العلاقة القانونية التي تربط الأطراف
جامد،  القضائي، نجد أن صور الجزاءات المدنية تركز على تحقيق عدالة مرنة تتناسب مع الظروف الواقعية لكل حالة، وليست مقيدة بنموذج قانوني  

الجزاءات المدنية   بل هي تطور متجدد يتكيف مع متطلبات الواقع ويعكس روح القانون، وفي هذا السياق يمكن ملاحظة أن الاجتهادات قد ربطت
ة ايبأهداف أساسية، منها إصلاح الضرر ومنع التكرار وتحقيق ردع خاص وعام.الجزاءات المدنية تعتبر من الآليات القانونية التي تهدف إلى حم

ي، تنقسم الحقوق المدنية وتعويض الأضرار التي لحقت بالأشخاص نتيجة فعل مخالف للقانون أو الإخلال بالتزامات مدنية، في القانون المدني العراق
ر تتضح  هذه الجزاءات إلى عدة صور تتعلق بالتعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ أو الإخلال بالعقد أو المسؤولية المدنية بشكل عام، وهي صو 

و تنظم المسؤولية المدنية في القانون المدني العراقي بشكل  .(24) من خلال مواد القانون المدني العراقي، إضافة إلى ما أقره الاجتهاد القضائي العراقي
كل تعد يصيب الغير  " 1951لسنة  (40)من القانون المدني العراقي رقم  (204)رئيسي في الباب الخاص الالتزامات الناشئة عن الأضرار، المادة 
وهذا المبدأ يعد الأساس الذي تقوم عليه الجزاءات المدنية، إذ لا يكفي فقط  )25(".باي ضرر اخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض

ويض إثبات وقوع الضرر بل يجب أن يكون هذا الضرر نتيجة فعل أو امتناع عن فعل مخالف للواجب القانوني، وتتجلى صورة الجزاء المدني في التع
جتهاد القضائي العراقي على ضرورة التزام القاضي بمبدأ التعويض الكامل الذي يعيد عن الضرر، والذي يمكن أن يكون مادياً أو معنوياً، ويؤكد الا

فالجزاءات المدنية في  (26) المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر، ما دام ذلك ممكناً، استناداً إلى النصوص القانونية ومبادئ العدالة
 القانون العراقي تتجسد بصورة رئيسية في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، سواء كان هذا الضرر ناتج عن إخلال بالعقد أو مسؤولية عن 

الإطار القانوني الأساسي الذي يستند إليه القضاء (، 210  الى 165) أفعال ضارة غير عقدية، ويشكل القانون المدني العراقي، وبالأخص المواد من
ه وتطبيقه العراقي في اتخاذ قراراته، معتمدًا على مبدأ التعويض الكامل كهدف رئيسي للجزاءات المدنية.الاجتهاد القضائي العراقي، من خلال تفسير 

ة الفردية، ويؤكد على أن الجزاءات المدنية ليست فقط وسيلة لهذه المواد، يضمن مرونة في التعامل مع مختلف الحالات، مع مراعاة مبدأ العدال
اما في القانون اللبناني تتجلى صور الجزاءات المدنية بوصفها .(27) لإنصاف المتضرر بل أيضًا أداة ردع لمنع الإضرار بالحقوق المدنية للآخرين

ه على الآليات القانونية التي ترمي إلى إعادة التوازن المفقود بفعل الإخلال بالتزام أو تعد على حق، وذلك عن طريق تعويض المتضرر أو إجبار 
ويقوم القانون المدني اللبناني، لا سيما في قانون الموجبات والعقود، على تنظيم هذه الجزاءات بصورة دقيقة،    ،التنفيذ أو إزالة ما ترتب من ضرر

الأساس القانوني (28) حيث يفسر الاجتهاد القضائي اللبناني هذه النصوص بروح من المرونة تتلاءم مع العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الفردية
ان العقود من قانون الموجبات والعقود، والتي تقرر أن "  (221)للجزاءات المدنية يتجذر في القاعدة العامة للمسؤولية المنصوص عليها في المادة  

تُعدّ هذه القاعدة الأساس الذي  .(29)المنشأة على وجه القانوني تلزم المتعاقدين. ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفاقا لحسن النية والانصاف والعرف"
يض، بوصفه تنطلق منه المنظومة الجزائية المدنية، إذ تتفرع عنها تطبيقات متعددة تختلف باختلاف طبيعة الإخلال أو نوع الضرر الناتج عنه. فالتعو 

ر إليه كوسيلة قانونية تهدف، قدر الإمكان، إلى  الصورة الأساسية للجزاء المدني، لا يقتصر مفهومه على مجرد مبلغ مالي يُدفع للمضرور، وإنما يُنظ
عويض  إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر. وقد استقر الاجتهاد القضائي اللبناني، في العديد من أحكامه، على ضرورة أن يكون الت

نية أن للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديد مقدار التعويض  متناسبًا مع حجم الضرر، سواء أكان ماديًا أم معنويًا. كما أكدت محكمة التمييز اللبنا
أما الجزاءات المدنية في القانون الفرنسي (30)تبعًا لظروف كل واقعة ونتائجها، حتى في الحالات التي لا يتضمن فيها العقد تقديرًا مسبقًا للتعويض

قانوني أو    تعتبر تجسيد قانوني لفكرة حماية الحقوق من الإخلال والاعتداء، كما تشكل وسيلة لإعادة التوازن بين الأطراف عندما يخل أحدهم بالتزام
ل في أن كل إخلال بالتزام يوجب نوع من الجزاء المدني،  ، على مبدأ أساسي يتمث1804عقدي، ويرتكز القانون المدني الفرنسي، منذ تقنينه في سنة  

ءات يفرض على المخالف. وتتمثل هذه الجزاءات في تنفيذ الالتزام عيناً، أو في التعويض المالي عن الضرر، أو في الفسخ أو الإبطال، وهي جزا
من    (1240)الركيزة القانونية لهذه الجزاءات تنبع من المادة .(31) مرنة في طبيعتها، تمكن القاضي من التوفيق بين النصوص القانونية والواقع العملي

هذه المادة (32)القانون المدني الفرنسي، التي تقرر بأن "كل فعل يرتكبه الإنسان، يُلحق ضررًا بالغير، يُلزم من تسبب فيه بخطئه بتعويض هذا الضرر
بالنسبة للمسؤولية العقدية، التي تنص على: "يلتزم المدين بتعويض الضرر  (  1231/1)تعد حجر الزاوية في المسؤولية التقصيرية، وتقابلها المادة

يمنح القضاء الفرنسي أهمية محورية لفكرة ".(33)الناتج عن عدم تنفيذ الالتزام، ما لم يُثبت أن هذا الإخلال ناشئ عن سبب أجنبي لا يمكن نسبته إليه
لى  التعويض كصورة رئيسية من صور الجزاء المدني، فالمبدأ المستقر في الاجتهاد القضائي الفرنسي أن المتضرر يجب أن يعاد، قدر المستطاع إ

ه التقديرية، يقيم الضرر في ضوء الواقعة وظروفها،  الوضع الذي كان عليه لولا الفعل الضار أو الإخلال بالالتزام، وبالتالي فإن القاضي بموجب سلطت
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وكلها قابلة    ويشمل الضرر هنا الأضرار المادية المباشرة، والخسائر المالية، والأضرار المعنوية مثل الألم النفسي، أو الإهانة، أو المس بالكرامة،
  .(34) للتعويض وفقاً للسوابق القضائية

 تطبيقات الجزاءات المدنية وتقييمها الثانيالمبحث 

ها القوة الملزمة  الجزاء القانوني يحمل الطابع الوقائي والعلاجي والردعي أحيانا، ويمثل عنصرا مهما في الإلزام وهذا ما يميز القاعدة القانونية ويعطي 
إن الجزاءات القانونية المدنية في مجملها .بخلاف باقي القواعد التي يكون فيها الجزاء غير مادي ملموس كما هو الحال في قواعد الأخلاق والمجاملة

الوضع وإعادة الأموال لمستحقيها وجبر الضرر أو خسارة   المقصود منها إصلاح  الشخص وإنما تتعلق بأمواله وممتلكاته، ويكون  لا تمس نفس 
القانوني الذي شابه خرق للتكليف القانوني المتضرر من مخالفة الطرف الآخر للتكليف القانوني، حيث ان الجزاءات القانونية قد ترد على التصرف 

 التعويض كجزاء مدني رئيسي وفي المطلب الثاني    الفسخ كجزاء للإخلال العقديجاء في المبحث الأول    مطلبينالى  المبحث  تقسيم هذا  وسيتم  .(35)

 الفسخ كجزاء للإخلال العقدي المطلب الأول

لناشئة عن العقد،  يعتبر الفسخ حقاً للطرف الدائن والذي يتمثل في حل الرابطة العقدية كجزاء الإخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته ا
.حيث نجد بأن الفسخ  (36)حيث يعرف بانحلال الرابطة العقدية بأثر رجعي في العقود الملزمة الجانبين عندما يمتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه

التقصيرية هو زوال الجميع أثار العقد في الماضي والمستقبل أي بأثر رجعي مع التعويض إن أمكن ذلك وفقاً لطبيعة الحال والذي يتفق مع المسؤولية  
تقسيم هذا المطلب إلى فرعين جاء   وسيتم.بأن كلاهما جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه، فهو حق للمتعاقد اتجاه الطرف الآخر إن لم يوف بالتزامه

 الإجبار على التنفيذ العيني على النحو الاتي:في الفرع الأول الفسخ كجزاء للإخلال العقدي  وجاء في الفرع الثاني 
 الفسخ كجزاء للإخلال العقدي  الفرع الأول

تحقق إخلال  يُعد الفسخ أحد الجزاءات الرئيسية للإخلال العقدي في القانونين العراقي واللبناني، حيث يمنح الطرف المتضرر الحق بإنهاء العقد عند 
الطريق الطبيعي لزوال الرابطة العقدية هو انقضاؤها بتنفيذ جسيم من الطرف الآخر، مع إتاحة سبل التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الإخلال.

قد يكون بأثر الالتزامات التي تضمنتها، غير أن العقد قد يزول قبل تنفيذه أو قبل البدء بهذا التنفيذ وذلك لحصول أمور تؤدي الى ذلك، وزوال العقد  
اما في القانون اللبناني عندما يبرم (37) جعي، وهذا هو )الإلغاء( أو )الإنهاء(رجعي، وهذا هو )الفسخ(، وقد يكون بالنسبة للمستقبل فقط دون أثر ر 

كلاسيكية  العقد بين طرفين أو أكثر، ينشئ التزامات متبادلة لا بد لأطرافه أن تلتزم بها بصدق ونوايا حسنة، فالعقد الصحيح يقوم على الأركان ال
الالتزامات أو تمنع تنفيذ أحد الأطراف لما عليه،    كالرضا، والمحل، والسبب، والأهلية، لكن حتى إذا توفرت هذه الشروط، قد تنشأ ظروف تخل بتوازن 

تمرار هنا يظهر مفهوم الفسخ، كأداة قانونية تسمح بإنهاء العقد بعد نشأته عندما يتأكد إخلال جوهري في التزامات أحد الأطراف، بحيث يصبح اس
قانون الموجبات والعقود اللبناني لا يرى الفسخ مجرد خيارٍّ شخصي مطلق، بل يربطه بشروط قانونية وعقدية،  .(38)العقد غير عادل أو غير ممكن

شرط فالأطراف قد يتفقون في العقد نفسه على أن يعطى لأحدهم خيار فسخ إذا لم ينفذ الآخر، بمجرد حدوث تأخر أو تقصير محدد، أو عند مخالفة  
تضرر أن يستفيد من هذا الحق، شريطة أن يتصرف ضمن ما حدده العقد مثلًا مهلة أو إنذار  وإلا فإن الحق  معين، في تلك الحالات يترك للم

ا يسقط، وإذا لم ينص العقد على مهلة، يلجأ إلى نص القانون الذي يعطي للطرف المتضرر أن يطالب الطرف الآخر أن يبين خلال مهلة معقولة م
في السابق، كان القانون المدني الفرنسي قبل تعديله يخلو من نص عام  (39) أو فسخ العقد، وإلا يصبح العقد نهائياً  إذا كان ينوي الاستمرار في التنفيذ

كان  صريح حول إمكانية فسخ العقد غير محدد المدة من قبل أي من أطرافه، حتى لو لم يخل الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته. وعلى الرغم من ذلك  
ات المؤيدة الذي يعتبر مبدأ دستورياً بحسب المجلس الدستوري الفرنسي. وقد طبق الفقهاء والمحاكم يجيزون ذلك استناداً لمبدأ عام وهو منع الالتزام

د الموعود به  ذلك في شتى المجالات، مثال على ذلك: عقود العارية، وعقود التوزيع، والوعد بالتعاقد غير المقترن بالمدة التي يجب خلالها إبرام العق
من القانون المدني الفرنسي المعدل تاركة الأمر    (1211) الواردة في المادة    –و لم يحدد المشرع الفرنسي معنى " مهلة الإنذار المعقولة  .وغيرها

قد نصت على أن المهلة المعقولة تعتمد على الفترة الزمنية التي   PDECللقضاء، ومن دون تحديد أي معايير، إلا أن مبادئ قانون العقود الأوروبي  
 ،شابه مع متعاقد آخرنفذ العقد خلالها، والجهود والمبالغ التي تكبدها المتعاقد الآخر لتنفيذ هذا العقد، والوقت الذي يحتاجه هذا المتعاقد الإبرام عقد م

في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين  .(40) وهذا ما تراه صواباً، إذ أن المهلة يجب أن يهدف لحماية المتعاقد الآخر الذي يتمسك بالعقد
الى   بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الاعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى على انه يجوز للمحكمة أن تنظر المدين

 بة للالتزام في جملته. اجل، كما يجوز لها أن ترفض طلب الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنس
 الإجبار على التنفيذ العيني الثانيالفرع 
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( من القانون المدني العراقي ويمكننا 246ني الجبري للعقد وردت في المادة )ييشترط الاجبار المدين على تنفيذ التزامه عدة شروط تقيد التنفيذ الع
ئرة التنفيذ استنباط شروط أخرى من خلال البحث في الطبيعة القانونية للتنفيذ الجبري للعقد، وإن السلطة المختصة بإيقاع هذا التنفيذ وتحققه في دا

(  246السلطة المختص بفرض التنفيذ عينا كان أو عن طريق التعويض ورد في نص المادة )العائدة الى وزارة العدل حيث أن السلطة العامة هي  
على انه اذا كان في التنفيذ العيني "  (2" الفقرة )يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا"(  1من القانون المدني العراقي الفقرة )

ويتبين لنا من خلال هذا النص أن المشرع   "ارهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما
  العراقي قد وضع شروط صريحة وهناك شروط ضمنية يجب أن تتوافر حتى يستطيع الدائن المطالبة بالتنفيذ العيني الجبري ويمكن استنباطها من

القاعدة هي أن يمكن تنفيذ أي التزام مباشرة مثل إفراغ  (41)خلال طبيعة عمل القضاء وطبيعة التنفيذ الجبري بذاته ونصوص القانون المدني العامة
لتي  الموضوع المعروض للبيع وتسليمه للمشتري أو دفع دينه من موقع بيع الديون، ولكن تطبيق هذه القاعدة في أداء العمل وخاصة في الأماكن ا

ات النمسك بالإكراه المباشر قد يتعارض أحيانا مع النظام العام ويكون تكون فيها تنفيذ أحكام العقد مرتبطة بموافقة المدين قد يكون معقدا ويواجه تحدي
لذا في  في صراع مع حرية وكرامة الإنسان، لأنه قد يؤدي إلى الضغوط المادية والنفسية والجسدية على المدين ويؤدي إلى تبعات اجتماعية سلبية،  

غير المباشرة وضمانات تنفيذية قانونية التزام المتعهد بتنفيذ التزام وفقا لطبيعة هذه الحالات يجب التخلي عن الإكراه المباشر واستخدام الضغوط  
م البيع بالذمة  التزام، سواء كان نقل أو تسليم مال أو أداء عمل أو امتناع عن القيام بعمل، يتم بطرق مختلفة، بالإضافة إلى ذلك، في حالة البيع العا

العقد، فإن التزام التملك وبالتالي الالتزام به غير ضمني، ومع ذلك، يعتقد بعض العلماء القانونيين في   الكلية، حيث يتم تحقيق الملكية عند حدوث
الموضوع  الحالات التي يكون فيها التزام العين هو الموضوع، مثل تحقيق الملكية بتحديد موضوع المال، يجب اعتباره التزاما بالتملك في حالة أن  

حددة أو كلية في موعد محدد في حكم العين المحددة، سيتم استبعاد المال المذكور من تصرف المتعهد الذي رفض تنفيذ الملتزم به هو تسليم عين م
إذا كان الموضوع الملتزم به هو القيام    1980لسنة    45( قانون التنفيذ العراقي رقم  42التزامه وسيكون تحت الاستيلاء والتصرف للمتعهد )المادة  

ة عدم الالتزام بالتنفيذ، يمكن للملتزم طلب إلزامه بتنفيذه من المحكمة  وأيضا في الحالات التي يكون فيها الموضوع الملتزم به  بعمل معين، في حال 
يمكن القول إن الإجبار على التنفيذ العيني هو أداة قانونية هامة في القانون المدني  (42) هو الامتناع عن القيام بعمل معين ولكن الملتزم يقوم به تلقائيا

ورغم التشابه الكبير بين النظامين، إلا أن لكل منهما تفاصيل   ،العراقي و القانون المدني اللبناني لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية بالشكل الصحيح
في النهاية، يهدف هذا المبدأ إلى الحفاظ على استقرار المعاملات التجارية والشخصية،    ،قانونية خاصة تتعلق بالكيفية التي يمكن بها تنفيذ هذا الحق

( من التقنين الفرنسي: "يستطيع الدائن بالالتزام بعد توجيه إعذار، القيام  ۱۲۲۱وضمان الوفاء بالالتزامات المتفق عليها بين الأطراف.تنص المادة )
، وقد تم إقراره بموجب قانون الاعتماد 2/10/ 2016بتاريخ    ۱۳۱- ۲۰۱6لنص بموجب المرسوم الفرنسي رقم  بالتنفيذ العيني... "، تم استحداث هذا ا

يجوز للدائن في الالتزام، بعد إخطار رسمي، أن يواصل تنفيذه العيني.وجاء في :(43) ( منه10، المادة )20/ 2018/4بتاريخ    ۲۸۷  –  ۲۰۱8رقم  
القيام بالتنفيذ بنفسه، أو القيام بعد  ۱۲۲۲المادة ) الدائن أيضاً، خلال مدة وتكلفة معقولة،  القانون أنه: "بعد توجيه الإعذار، يستطيع  ( من ذات 

مته انتهاكاً لذلك، ويستطيع مطالبة المدين بدفع قيمة المبالغ المدفوعة لتحقيق هذا الغرض".  الحصول على ترخيص مسبق من القاضي بإزالة ما تم إقا
وبناء عليه، لا يجوز للدائن مثلًا الجمع .(44)"ويستطيع أيضاً أن يطلب من القضاء إلزام المدين بتقديم المبالغ الضرورية لهذا التنفيذ أو لهذه الإزالة "

، ولكن رغم اتفاق المبادئ والتقنين الفرنسي الجديد حول حق  (45) بين طلب التنفيذ العيني وفسخ العقد، كون هاتين الوسيلتين لا يمكن جمعهما معاً 
ي ممارسة  الدائن في تغيير الوسائل، إلا أن تنظيم المبادئ قد جاء أكثر دقة من التقنين الفرنسي، لا سيما من حيث القيود المفروضة على الدائن ف 

وحماية المصالح المشروعة للمدين في ممارسة هذا الحق، وهذا يلقي بدوره   حقة في تغيير الوسائل، من وجوب احترام مبدأ حسن النية ونزاهة التعامل
 على القاضي الفرنسي عبء تحديد ضوابط وقيود ممارسة حق الدائن في استخدام الجزاءات غير المتعارضة.

 التعويض كجزاء مدني رئيسي الثانيالمطلب 

الفقهاء في  إن المسؤولية عموما ما هي إلا الجزاء الذي يُواجه به المرء عند إخلاله بقاعدة من قواعد السلوك، ولا تزال المسؤولية هي محل اهتمام  
بحثهم لما ترتبه من حقوق للمضرور ومسؤولية مدنية للمسؤول عن الضرر، ولذلك لقد عنى بها المشرع وخصها بنصوص تحدد شروطها وتنظم  

تقسيم هذا المطلب الى    وسيتم.تطبيقها، ولعل ما يميزها هو تلك الثمرة التي تسمى بالتعويض والذي يترتب على الضرر بنوعيه المادي والمعنوي 
 فرنسي فرعين جاء في الفرع الأول شروط منح التعويض في القانون العراقي واللبناني وفي الفرع الثاني شروط منح التعويض في القانون المدني ال

 وفق الاتي:
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 شروط منح التعويض في القانون العراقي واللبناني الفرع الأول

ي تحديد طريقة التعويض طبقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية يكون على نوعين: فقد يكون عيناً أو نقداً، إلا أنه أعطي للقاضي السلطة التقديرية ف
على  التعويض، تبعا لطبيعة الضرر وظروف القضية، فهناك أضرار تمكن المتضرر من طلب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر و 
قابل المحكمة في هذه الحالة الحكم بهذا الشكل من أشكال التعويض و هو ما يسمى بالتعويض العيني، وهنالك تعويض بمقابل يلجأ اليه القاضي بم

 قصد تغطية الضرر الذي أصاب المضرور لعدم إمكانية تعويضه عينياً.
 أنواع التعويض

 يعتبر التعويض حقاً لكل مضرور، فللقاضي السلطة التقديرية في تحديد طريقة التعويض، والتعويض يكون على نوعين : 
متسبب  التعويض العيني : الحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر، حيث يعمل على أن يؤدي إلى محو الضرر تماما وذلك بإلزام ال

 .(46) فيه بإزالته، وعلى نفقته خلال مدة معينة
النقدي : يتمثل التعويض النقدي في الحكم للمتضرر بمبلغ من النقود نتيجة ما أصابه من ضرر، حيث تحدد المحكمة آلية الدفع، ويلجأ  التعويض  

ضرر  القاضي إلى التعويض النقدي خصوصا في مجال الأضرار البيئية في الحالات التي لا يمكن إعادة الحال إلى ما كان عليه من قبل، كون أن ال
ادة هائياً لا يمكن إصلاحه، كأن ترتطم ناقلة نفط في مياه البحر فتؤدي إلى القضاء على كل الكائنات البحرية، ففي مثل هذه الحالة يصعب إعيكون ن 

 الحال إلى ما كان عليه من قبل وقوع الضرر. 
على من   إذا كان الضرر شرطاً لا بد منه من حيث كونه قاعدة عامة لقيام التعويض فإن إثباته يقع على المدعي أي المضرور إعمالًا لقاعدة البيئة

ادعى واليمين على من انكر، لكن في حالات معينة قد يعفى المضرور من إثبات الضرر على اعتبار أن هذا الضرر مفترض مادية وللمضرور  
بيل بات الضرر بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البيئة والقرائن لأن الضرر واقعة ويشترط لقيام المسؤولية التقصيرية في أن يكون الفعل من قإث

ويقع عبء الإثبات على من يدعي الواقعة أو العمل، وبالتالي .(47)الخطأ، فالمسؤولية في هذا القانون لا تقوم كقاعدة عامة الا إذا كان الفعل خطأ  
يكون عبء إقامة الدليل على عائق المريض المتضرر بوصفه المدعي في الدعوى بوجه المدين أي يجب على المتضرر )الدائن( أن يثبت أن 

تربط بينهما ثابتة.تبنى التشريع العراقي التعويض الاتفاقي المدين قد أخل، وأن هناك ضررا لحق به من جراء ذلك الإخلال، وان الصلة السببية التي 
( من القانون المدني العراقي بأنه : ) يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص  170/1او ما يعرف بالشرط الجزائي بنص المادة ) 

(.وما نود الإشارة إليه بأن حالات المطالبة بالتعويض  258و    257و    256و    168عليها في العقد في اتفاق لاحق ويراعى في هذه الحالة احكام  
( من القانون المدني العراقي  1127الاتفاقي شائعة في عقود بيع العقار، إلا أن الموقف التشريعي من التعهد الناقل للملكية ما نصت عليـه المــادة ) 

 "،إذا أخل احد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض في التعهد ام لـم يشترط  ،التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالتعويضانه "على  
الآخر.    وعلى ذلك لا يرتب عقد بيع العقار قبل التسجيل أي آثار إلا أن الإخلال بهذا التعهد يرتب في ذمة المتعهد مسؤولية التعويض تجاه الطرف

من العقود الشكلية   وقد استقر القضاء العراقي على أن التعهد بنقل ملكية العقار المبرم خارج دائرة التسجيل العقاري لا يُعد عقد بيع، لأن بيع العقار
غير مسمى ينشأ    التي لا تنعقد إلا بتسجيلها لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة. ومن ثم فإن هذا التعهد لا يُنتج آثار عقد البيع، وإنما يُعد عقداً 

( من القانون  1127ته وفقاً لأحكام المادة )بهذه الصفة منذ البداية، ويترتب على الإخلال به الالتزام بالتعويض، ويستند هذا التعويض إلى التعهد ذا
م عن  المدني العراقي.وفي هذا الإطار، يثير التعويض الاتفاقي محورين أساسيين للمطالبة بالتعويض، يتمثل أولهما في التعويض عن الضرر الناج

في لبنان،  .طرفان أو وفقاً لما يقدره القضاء عند الاقتضاءالإخلال بالتعهد، ويتمثل ثانيهما في تقدير مقدار التعويض المستحق وفقاً لما اتفق عليه ال
ر، ويترك  يُلاحظ أن قانون الموجبات والعقود يسمح بالفسخ عند إخلال أحد الأطراف بتنفيذ الالتزام أو مخالفة شرط محدد، مع اشتراط مهلة أو إنذا

التعويض، مع المحافظة  للقاضي أو للقواعد العقدية تحديد التوقيت وسبل التعويض، وهو قريب من النظام العراقي لكنه أكثر مرونة في شروط الفسخ و 
»للدائن، عند تحقق إخلال جسيم من المدين  نقترح على المشرع العراقي ادارج نص قانوني يتضمن كالآتي:  على استقرار العقد.استنادًا إلى ذلك،  

يام إخلال بالتزامه العقدي، أن يطلب أمام القضاء تعويضًا جزئيًا أو مؤقتًا عن الضرر الذي لحقه، وذلك قبل صدور حكم نهائي بالفسخ، متى تبيّن ق
ولا يخل الحكم بالتعويض الجزئي أو المؤقت بمبدأ التلازم بين الفسخ والتعويض، على أن يُعاد    ،ظاهر يُخشى معه تفاقم الضرر أو تعذر جبره لاحقًا

وللمحكمة سلطة تقدير جسامة الإخلال، وتحديد نطاق التعويض وحدوده، بما يكفل   ، تقدير التعويض بصورة نهائية عند الفصل في طلب الفسخ
 حماية عاجلة لحقوق الدائن ويحقق التوازن بين مصلحة الطرفين واستقرار العقد.«

 شروط منح التعويض في القانون المدني الفرنسي الفرع الثاني
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، لا أكثر و لا أقل، فالقاضي  كاملًا ومتناسب مع الضرر الواقعيينبني التعويض في القانون المدني الفرنسي على فلسفة واضحة، إذ يجب أن يكون  
الفرنسي عند تقديره للتعويض، ينظر أولًا إلى حجم الضرر الذي أصاب المضرور، سواء كان هذا الضرر مادي او جسدي أو معنوي، فالضرر  

نسان أو سلامته، أما  المادي يشمل كل ما له قيمة اقتصادية مباشرة، مثل خسارة المال أو الممتلكات، و الضرر الجسدي يشمل المساس بصحة الإ
أي مبلغ مالي يحكم   نقديوعلى الرغم من أن التعويض عادة ما يكون  .(48) الضرر المعنوي فيتعلق بالمعاناة النفسية أو المساس بالسمعة أو الكرامة

ى  به للمضرور، فإن القانون الفرنسي يعترف بالوسائل العينية في بعض الحالات، خاصة عندما يكون التعويض المالي غير كاف لإعادة الحال إل
ضرر الاستفادة الفعلية ما كانت عليه، إلا أن هذا يبقى استثناءً، لأن معظم التعويضات تعتمد على الحساب النقدي الدقيق للضرر، بما يضمن للمت

، إذ لا توجد جداول إلزامية  سلطة القاضي واسعة في تقدير التعويضمن التعويض دون حصول إثراء غير مشروع.يتسم النظام الفرنسي أيضاً بأن  
طئه  تحدد المبالغ، و إنما يعتمد على تقدير حجم الضرر الفعلي و ظروف الأطراف، و يأخذ القاضي في الاعتبار ما إذا كان المضرور قد ساهم بخ

 بة مساهمة المضرور في الضرر.  ما يؤدي أحياناً إلى تخفيض مبلغ التعويض بما يتناسب مع نس   في وقوع الضرر، بحسب مبدأ المسؤولية المشتركة
لمدين و لكي يمنح التعويض في القانون المدني الفرنسي، لا يكفي مجرد وقوع الضرر، بل يشترط القانون مجموعة من العناصر التي تحدد مسؤولية ا

حسب طبيعة أو الجاني و تتيح للمتضرر المطالبة بالتعويض، و هذه الشروط تمثل الركائز التي يقوم عليها الجزاء المدني الرئيسي، و تختلف أحياناً  
 .(49)المسؤولية، سواء كانت عقدية أو تقصيرية، لكنها تشترك في عناصر أساسية محددة بوضوح في القانون 

 الخاتمة:
ة خلصت الدراسة إلى أن الجزاءات المدنية تشكل الأساس لحماية الحقوق الخاصة وضمان تنفيذ الالتزامات القانونية، حيث تؤدي وظيفة إصلاحي

نانية والفرنسية  اللبوتعويضية تهدف إلى إعادة التوازن للعلاقة القانونية المتضررة نتيجة الإخلال بالالتزام، كما أظهرت الدراسة أن التشريعات العراقية و 
 ه.تتفق على أن التنفيذ العيني هو الأصل في مواجهة الإخلال بالالتزام، مع اللجوء إلى التعويض أو الفسخ عند تعذر التنفيذ أو عدم كفايت

ما يتناسب  وأبرزت الدراسة الدور الحيوي للقضاء في تفعيل الجزاءات المدنية وتحقيق العدالة من خلال تفسير النصوص القانونية وتقدير التعويضات ب
ال التطورات الحديثة وتعزز فعالية الجزاءات المدنية في حماية  المدنية لتواكب  التشريعات  حقوق  مع حجم الضرر، كما كشفت عن أهمية تحديث 

 وتحقيق الاستقرار القانوني. 
 النتائج: -اولًا

حال أظهرت الدراسة أن الجزاءات المدنية تهدف بشكل أساسي إلى جبر الضرر وإعادة التوازن للعلاقة القانونية، ولا تستهدف العقاب كما هو ال-1
 في الجزاءات الجنائية.

 مصلحة الدائن.  كما تبين أن التنفيذ العيني هو الجزاء الأصلي والمفضل في التشريعات العراقية واللبنانية والفرنسية، كونه الوسيلة الأكثر تحقيقًا ل  -2
 يعتبر التعويض من أكثر صور الجزاءات المدنية شيوعًا في التطبيق العملي، سواء في المسؤولية العقدية أو التقصيرية، لما يحققه من جبر-3

 للأضرار المادية والمعنوية. 
 كشفت الدراسة عن وجود تقارب كبير بين التشريعات المقارنة في تنظيم الجزاءات المدنية، مع تميز القانون الفرنسي بوضوح أكبر في تنظيم-4

 وسائل الجزاء المدني. 
ي  تبين أن الاجتهاد القضائي يلعب دور مهم في تطوير أحكام الجزاءات المدنية من خلال التفسير المرن للنصوص القانونية وتحقيق العدالة ف-5

 كل حالة على حدة. 
 التوصيات:-ثانياَ

 تتطلب الحاجة إعادة النظر في بعض النصوص القانونية المتعلقة بالجزاءات المدنية لتحقيق مزيد من الوضوح والمرونة في التطبيق.  -1
 ينبغي تعزيز مبدأ التنفيذ العيني وتوسيع نطاق تطبيقه كلما كان ذلك ممكناً، لما يحققه من حماية فعلية للحقوق والالتزامات.  -2
 من الضروري وضع ضوابط تشريعية أكثر دقة لتقدير التعويضات المدنية بما يضمن تحقيق التعويض الكامل والعادل للمتضرر. -3
 . يجب الاستفادة من التجارب المقارنة، وخاصة التجربة الفرنسية، في تطوير النصوص القانونية المتعلقة بالفسخ والتنفيذ العيني والتعويض-4
 ينبغي دعم دور القضاء في مجال الجزاءات المدنية من خلال توفير مبادئ قضائية مستقرة تسهم في توحيد التطبيقات القضائية وتحقيق الأمن  -5

 القانوني والاستقرار في المعاملات المدنية.
 المصادر والمراجع
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